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 المقدمة
الوطنیین عن الأجانب من حیث التمتع بالحقوق عن طریق اصدار  یتحقق تمییز

التشریعات الخاصة بذلك ، والتي ترتبط ارتباطا وثیقا بعوامل تتعلق بالمصلحة العامة 
للبلد كالاقتصاد والامن الوطني وعدد السكان ، ھذه العوامل المھمة تدفع الدول الى 

لا بالنسبة للمصلحة الوطنیة فحسب وانما اصدار ھذه التشریعات التي لھا اثرھا البالغ 
بالنسبة لمصالح الأجانب انفسھم ایضا، فھي التي تمكنھم من التمتع بالحقوق وتفرض 
علیھم الواجبات وبذلك یتحدد مركزھم القانوني، ومن ھنا یمكن القول بان تنظیم مركز 

وتتحقق  الأجانب في الدولة یستھدف بالأساس المصالح الوطنیة بالدرجة الأولى،
المصالح الوطنیة للجماعة من خلال تنظیم مركز الاجانب على ھذا النحو ھو الھدف 
البعید الذي تسعى الیھ السیاسة التشریعیة للدولة وھو ھدف تستخدم في ادراکھ وسائل 
فنیة متنوعة لعل من أھم ھذا الوسائل مبدأ المعاملة بالمثل في مجال المركز القانوني 

  للأجنبي .
  -البحث: اھمیة 
تختلف تشریعات بعض الدول فیما بینھا اخلافا كبیرا فیم یتعلق بحق الأجانب في تملك  

العقارات ومراد ھذا الخلاف ھو الأصول المستقرة في القانون الدولي التي تترك لكل 
دولة حریة التمییز بین الوطنیین والأجانب في ھذا الصدد وفقا الضروفھا ومدى الاھمیة 

على تملك العقارات من الوجھا الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة والامنیة  التي تعلقھا
وللحد من حق الأجنبي في تملك بعض انواع المنقولات والعقارات ذات الأھمیة الخاصة 

  من خلال المحافظة على كیانھا الاقتصادي والاجتماعي. 
  اشكالیة البحث:۔

بي من تملك العقارات ولأسباب متعددة أن كثیرا من الدول تذھب باتجاه حرمان الأجن
منھا اسباب امنیة واقتصادیة ومنھا ما یتعلق بالسیادة الدولة على أراضیھا لذلك فھي حرة 
في السماح للأجنبي من تملك العقارات من عدمھ لذلك تلجأ ھذه الدول الى سن القوانین 

لھ تملكھا ومن ھذه التي تبین مدى امكانیة تملك الأجنبي وعدد العقارات التي یجوز 
منھ (التملك العقاري  ١٨في المادة  ١٩٧٠الدول العراق الذي أوضح في دستور 

محضور على غیر العراقیین الا ما استثني بنص) و ایا كان من امر فان الاتجاه الغالب 
في التشریعات الدولیة المعاصرة ھو تخویل الأجانب حق التملك للعقار مع بعض 

لأجنبي من تملك العقار قرب الحدود الاعتبارات تتعلق بمصلحة الاستثناءات كمنع ا
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الاقتصاد القومي والدفاع الوطني والملاحظ أن تقیید حریة الأجنبي في تملك العقارات في 
العراق یعد من القیود القانونیة التي ترد على حق الملكیة لتحقیق المصلحة العامة 

دولة من خلال مبدا المعاملة بالمثل الذي للمجتمع والتطویر مركز الاجنبي على ارض ال
ل وفق اتفاقیات تعقد بھذا تعمل بھ كثیر من الدول ومنھا العراق مع اغلب الدو

  لذلك تمت معالجة موضوع البحث:  . الخصوص
  من خلال الخطة الآتیة أملا ان اكون قدمت دراسة متواضعة :

  قسم البحث الى اربعة مباحث رئیسیة : 
البحث عن التعریف بالأجنبي وحق التملك، وقسم ھذا المبحث الى المبحث الأول : 

مطلبین ، تضمن المطلب الأول التطور التاریخي لمركز الأجانب، وفي المطلب الثاني 
  تضمن التعریف بالأجنبي وحق التملك. 

اما المبحث الثاني : فقد تم البحث فیھ عن مبدأ واثره في حق التملك ، فقد قسم ھذا الى 
ن الاول مبدأ المعاملة بالمثل في حق التملك وفي المطلب الثاني تضمن اثر مبدأ مطلبی

  المعاملة بالمثل على حق التملك 
اما المبحث الثالث: فقد تناولت فیھ حق الأجنبي في تملك العقار في العراق وما یرد علیھ 

ب الثاني من شروط ، المطلب الأول حق الأجنبي في تملك العقار في العراق وفي المطل
  شروط تملك الأجنبي العقار في العراق. 

اما المبحث الرابع : فقد خصص من خلال مطلبین في الاجراءات القانونیة لتسجیل 
العقار باسم الأجنبي في العراق ، المطلب الأول كیفیة تسجیل العقار باسم الأجنبي وفي 

 المطلب الثاني موانع تسجیل العقار باسم الاجنبي.
 ول : التعریف بالأجنبي وحق التملكالمبحث الأ

الأصل أن الأجنبي حر في تملك ما یشاء من العقارات غیر ان حق الدولة في المحافظة 
على كیانھا الاقتصادي والاجتماعي یستلزم الحد من حق الأجنبي في تملك العقارات ذات 

ي من تملك الأھمیة الاقتصادیة الخاصة ، اذ تذھب كثیر من الدول الى حرمان الأجنب
السفن والطائرات والعقارات، لذلك سنبین في ھذا المبحث في مطلبین الأول التطور 

  التاریخي لمركز الأجانب والمطلب الثاني التعریف بالأجنبي وحق والتملك وكما یلي:
  المطلب الأول: التطور التاریخي لمركز الاجانب

ث كان یعامل معاملة الأشیاء الا لم یكن للاجنبي مركز قانوني في المجتمعات القدیمة حی
ان تلك المجتمعات بدأت تكتشف انھا بحاجة الى بعضھا البعض فغیرت النضرة من 

اما قانون الشعوب في العصر الروماني فقد  )١(خلال الاعتراف بحقھ اینما حل وارتحل 
انشأ بریتورا خاصا یطلق علیھ بریتورا الاجانب یختص بالفصل في المنازعات التي 

شأ بین المواطنین الرومان وبین الأجانب او بین الأجانب بعضھم ببعض بعدھا ضھر تن
نضام الاستضافة والمعاھدات حیث كان للمصالح الاقتصادیة الأثر البالغ في ضھور 

                                                        
مركز الأجنبي في القانون العراقي، الطبعة الثانیة ، المطبعة العربیة، بیروت ) یاسین السید طاھر الیاسري. (١

 . ٢٩، ص  ٢٠١١
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الحاجة إلى تخفیف الوضع السیئ الذي یتعرض لھ الاجانب في السابق ویعني نضام 
عین مختلفین على ان یستضیف كل منھما الاستضافة أن یتفق شخصان تابعان لمجتم

الآخر لمدة مؤقتة اذا جاء الى بلده. اما المعاھدات فقد كانت تقوم على اتفاق بین مدینتین 
بحیث تمنح كل منھما رعایة الاخرى غلى اقلیمھا بعض اول كل الحقوق المتعلقة 

یھ في الوقت كما تطور تلك المفاھیم الى ان وصلت الى ما ھي عل )١(بالقانون الخاص 
  ١٠/١٢/١٩٨٤الحاضر حیث اقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي حدد اھم الحقوق الانسان وحریاتھ حیث تمثل الحد 
  ) ٢(الأدنى من الحقوق للأجانب والوطنیین 

ن ھناك اجنبي اما الشریعة الاسلامیة الخالدة فقد قررت مبدأ الاصل الإنساني فلم یك
ووطني بالمعنى الذي نقصده الیوم حیث یقوم الاسلام على ما فیھ مصلحة للعباد ومراعاة 
أمورھم وما فیھ من صلاح وھو نضام حیاة یشمل حیاة الانسان ویضمنھا اما المستأمنون 
فھم الاجاني الذین یأتون من غیر بلاد المسلمین ویدخلون دیارھم (دیار الاسلام ) 

  )٣(مان الصادر من الامام او الخلیفة بمقتضى الأ
اما في العراق فقد سبق وان صادق العراق على عدة اتفاقیات مایتعلق بحقوق الانسان 
ومنھا الحقوق السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة وكذلك تضمن دستور جمھوریة العراق 

بین ومنھا تملك  علی مبادئ حقوق الانسان السیاسیة والمدنیة والثقافیة وكذلك ٢٠٠۵لعام 
الأجنبي للعقار ولكن بشروط معینة التي جاء بھا القانون العراقي كما سنرى ذلك في 

 المبحث الثالث .
حیث صدر قرار مجلس ثیادة  ١٩٩٤وقد استمر جواز تملك العقاري للاجانب حتى عام 

في الثورة المنحل واوقف جمیع القوانین والقرارات التي تبیح تملك الأجانب للعقار 
حیث  ٢٠٠۵العراق لغیر العراقیین بعدھا صدر دستور جمھوریة العراق الدائم لعام 

) احكام تملك العقار حیث نصت على (للعراقي الحق في التملك في ١/٣( تضمنت المادة
  ) ٤( اي مكان في العراق ولا یجوز لغیره تملك غیر المنقول الا ما استثنی بقانون

الغالب في التشریعات الدولیة المعاصرة ھو تخویل الأجانب  وایا كان من أمر فان الاتجاه
حق التملك للعقار مع تقریر بعض الاستثناءات كمنع تملك الأجنبي للعقار قرب الحدود 

والملاحظ أن تقیید حریة  )٥(لاعتبارات تتعلق بمصلحة الاقتصاد القومي والدفاع الوطني 
القیود القانونیة التي ترد على حق الملكیة الأجنبي في تملك العقارات في العراق یعد من 

لتحقیق المصلحة العامة للمجتمع. ویستمد قید تملك الأجانب للعقارات في العراق أساسھ 
التي تنص على ) ١٩٧٠) من الدستور العراقي المؤقت لعام (١٨الدستوري من المادة (

                                                        
  .٣٣و  ٣٠) یاسین السید طاھر الیاسري ، المصدر نفسھ، ص (١
  عبد الرضا عبد الرسول جابر، حقوق الأجنبي والتزاماتھ ، جامعة بابل ، محاضرة منشورة على الانترنت، ) (٢

 ،٢٩/٢/٢٠١٧ www.pdffactory.com 
 ۵٩،ص  ٢٠١٣) احمد بن عبد العزیز العمیرة ، نوازل العقار طا دار المیمان للنشر والتوزیع، (٣
  .٩) عبد الرسول عبد الرضا جابر ، مصدر سابق ص(٤
 ٨۶١،ص  ٢٠٠٩) السید احمد علي البدوي، المركز القانوني للاجانب، دار الكتب القانونیة ، مصر ، (٥
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بنص)). إلا أن قرار أن: ((التملك العقاري محظور على غیر العراقیین، إلا ما استثنى 
أوقف العمل بالقوانین والقرارات التي  ٧/٣/١٩٩۴ بتاریخ ) ٢٣مجلس قیادة الثورة رقم (

تجیز تملك غیر العراقي للعقارات، أو استثمار أموالھ في الشركات داخل العراق وكل ما 
  )١(من شأنھ التملك أو الاستثمار في أي وجھ كان

حیث صدر قرار مجلس قیادة  ١٩٩٤حتى عام فاستمر جواز تملك العقار للأجانب 
وبموجبة اوقف العمل بجمیع القوانین والقرارات  ١٩٩٤لسنة  ٢٣الثورة المنحل رقم 

التي تبیح تملك العقار لغیر العراقیین واستمر الوضع كما ھو حتى بعد صدور الدستور 
حكام التملك الفقرة الثالثة اولا" ا ٢٣حیث نظمت المادة  ٢٠٠۵العراقي الدائم لعام 

العقاري حیث نصت على أنھ (للعراقي الحق في التملك في اي مكان في العراق ولا 
یجوز لغیره تملك غیر المنقول الا ما استثني بقانون ). ویتضح من ھذا النص أن التملك 
العقاري لغیر العراقي ینبغي أن ینظم بقانون ولكنھ لم یصدر لحد الان مثل ھكذا قانون 

منھ أباح للمستثمر الأجنبي  ١٠في المادة  ٢٠٠۶لسنة  ١٣ن الاستثمار رقم الا ان قانو
الاحتفاظ بالأرض وتم تعدیل النص باتجاه جواز السماح لھ بالتملك ومن اسباب صدور 

  )٢(ھذا التعدیل ھي لغرض تشجیع الاستثمار وتنمیة الاقتصاد الوطني 
 المطلب الثاني: التعریف بالاجنبي وحق التملك

التعریف بالأجنبي :۔ الأجنبي وھو كل شخص موجود على الأرض العراقیة ولا اولا: 
  ) ٣(یحمل جنسیتھا سواء كان ھذا الشخص طبیعیا أم معنویا 

الأجنبي بأنھ  ١٩٧١لسنة  ٤٣من قانون التسجیل العقاري رقم  ١٥٤/١كما عرفت المادة 
لعراقیة ولم یكن من (یقصد بالأجنبي لأغراض ھذا القانون كل من لا یحمل الجنسیة ا

اما غالبیة فقھاء القانون الدولي الخاص أن الأجنبي  )٤(رعایا الدول العربیة والامارات) 
في دولة معینة ھو الشخص الذي لا یتمتع بجنسیتھا ولا یتمتع بالصفة الوطنیة سواء كان 

   )٥(یحمل جنسیة دولة أخرى ام كان عدیم الجنسیة 

                                                        
احمد الصواف ، الحمایة الدستوریة والقانونیة لحق الملكیة الخاصة ، مقالة منشورة على ) اكرم فالح (١

  الانترنت،
.  ٣٠/٢/٢٠١٧   http://almeria.net/reading.php ، 

) اوس محمود جابر ، حقوق الاجانب في التملك ، بحث في القانون العراقي والمقارن ، بحث منشور على (٢
  https://www.facebook.com/permalink.php?story fbid=406772679425411&id=3\9275الانترنت،

. 9220826757 
  .٢٣) یاسین السید طاھر الیاسري ، مصدر سابق ، ص(٣
الجزء الثاني، مطبعة المعارف  ١٩٧١لسنة  ٤٣) مصطفی مجید ، شرح قانون التسجیل العقاري العراقي رقم (٤

  . ١٧۵ص  ١٩٧٩،بغداد، 
والموطن ومركز الأجانب ،  ٢٠٠۶لسنة  ٢٩، شرح احكام قانون الجنسیة العراقیة رقم عباس العبودي ) (٥

  ٢٩١ص  ٢٠١۵السنھوري، 
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في المادة الأولى بانھ یعتبر  ١٩٧٠لسنة  ٢٩وري رقم اما قانون اقامة الأجانب الس
اجنبیة في حكم ھذا القانون كل من لا یتمتع بجنسیة الجمھوریة العربیة السوریة او 

  )١(جنسیة بلد عربي اخر
  ثانیا: التعریف بحق التملك 

د ذھب الكثیر من الباحثین الى ان الملكیة بدأت اولا ملكیة جماعیة تشترك فیھا جمیع افرا
القبیلة ولا یستأثر بھا احد منھم فكانت الأرض والأسلحة والعدد بوجھ خاص مملوكة 
ملكیة جماعیة للقبیلة في الحضارة البدویة ومع تطور الحضارة تطورت الملكیة 
واصبحت ملكیة عائلیة وانتھت بعد تطور طویل إلى أن تكون ملكیة فردیة اما الاملاك 

   )٢(اق فقد اعترفت بحق الملكیة في المنقول اعترافا كاملافي البلاد الاسلامیة ومنھا العر
ومن ھذا یتضح أن حق الملكیة ھو أوسع الحقوق العینیة نطاقا بل ھو جماع ھذا ھو 

فقد عرفت  )٣(التصرف بھ وبذلك یستجمع كل السلطات التي یعطیھا القانون على الشيء 
م من شانھ أن یتصرف بھ المالك من القانون المدني العراقي الملك التا) ١٠۴٨المادة (

تصرفا مطلقا فیما یملكھ عینة ومنفعة واستغلال فینتفع بالعین المملوكة ویستغل ثمارھا 
ونتاجھا ویتصرف في عینھا بجمیع التصرفات الجائزة فضاھر من تعریف القانون 

مال المدني العراقي ومن التعریفات الأخرى في كتب الفقھ الاسلامي ان الملكیة تقتضي ك
التصرف المطلق ویندر أن توجد اشیاء لا مالك لھا وخاصا في المجتمعات المتحضرة 
أما في المجتمعات البدائیة التي لم تستغل مواردھا الاقتصادیة وفي المجتمعات الناشئة 

 )٤(وفي البلاد الصحراویة یكون لا مالك الھا 
 المبحث الثاني: مبدا المعاملة بالمثل واثره في حق التملك

ان مبدأ المعاملة بالمثل تلجأ الیھ الدول كوسیلة لتطویر مركز الاجانب على اراضیھا 
فأثره یمتد الى جمیع رعایا الدول الأجنبیة الموجودین على الاقلیم الوطني ومؤدی اعمال 
المبدأ المذكور في شأن تمتع الأجانب بالحقوق والمزایا ھو ان تعامل الدولة الأجنبي نفس 

تي یتلقاھا رعایاھا في اقلیم الدولة التي ینتمي الیھا ھذا الأجنبي بجنسیتھ المعاملة ال
فتستخدم غالبیة الدول في ھذا المجال شرط نظام المعاملة بالمثل للسماح للأجنبي بتملك 
العقار، لذلك سنبین في ھذا المبحث في مطلبین اھدھما مبدأ المعاملة بالمثل وثانیھما أثر 

  تملك وكما یلي:۔ھذا المبدأ في حق ال
  المطلب الأول: مفھوم مبدأ المعاملة بالمثل في حق التملك

المعاملة بالمثل تعرف لغة بأنھا( الفعل ورد الفعل المتبادل بین شخصیتین بحیث تدفع 
الحركة التي تقوم بھا احدھما الى قیام الاخر بحركة مماثلة) وقد وضع بعض الفقھاء 

                                                        
 ١٩٨١، ، دار الافاق لجدیدة ، ١) د. صالح عبد الزھرة الحسون، حقوق الاجانب في القانون العراقي ط(١

  ٨٧ص
والأموال ، دار احیاء التراث العربي طھ ) عبد الرزاق احمد السنھوري، حق الملكیة مع شرح مفصل للاشیاء (٢

  ٤٨٢و  ۴٨١ص  ٢٠٠٠الجدیدة ، بیروت لبنان 
  .٩٧ص ١٩٩٨) علي صباح ابراھم ، الأموال والحقوق العینیة العقاریة الأصلیة الجزء الأول، دار العادلة، (٣
  .١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ١٠۴٨) المادة ((٤
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بالمثل بأنھا (وضع یتحقق عندما تضمن دولة ما أو تعد  تعریفا اصطلاحیا لمبدأ المعاملة
دولة أخرى بمعاملة ممثلیھا او وطنیھا او تجارتھا او غیر ذلك معاملة مساویة او معاملة 
لتلك التي تضمنھا لھا الدولة الاخیرة او تعد بھا ) اما التعریف الاصطلاحي لمبدأ 

لبعض یعرفھا بأنھا ( اھم وسیلة المعاملة بالمثل بشكل خاص في مركز الأجانب فأن ا
للزیادة من الحقوق التي یتمتع بھا الأجانب في اقلیم الدولة ومقتضاھا أن تعامل الدولة 
الأجنبي نفس المعاملة التي یعامل بھا رعایاھا في اقلیم الدولة التي ینتمي الیھا ھذا 

خاص وبالتحدید في الأجنبي ) ومبدأ المعاملة بالمثل لھ دور خاص في القانون الدولي ال
مجال مركز الاجانب حیث یذھب جانب من الفقھ الفرنسي الى جعل المعاملة بالمثل 

عاما لتطبیق القانون الاجنبي التي تشیر الیھ قاعدة الإسناد الوطنیة وعلى ھذا  شرطا
الاتجاه سار جانب من الفقھ العراقي الى ان المعاملة بالمثل تعد اساسا مباشرا في تطبیق 

انین الأجنبیة في تنازع القوانین ، الا أن المشرع العراقي لم یأخذ بھذا الاتجاه فیما القو
من القانون  ٢٢یتعلق بالتنازع الدولي من حیث الاختصاص التشریعي نص المادة 

  )١(المدني العراقي 
 اما شرط الدولة الأولى بالرعایة وھو من الوسائل التي كثیرا ما تلجأ الیھا الدول التنظیم

تمتع الأجانب بالحقوق ویقصد بھ تمكین رعایا الدول المستفیدة منھ من الحصول على 
افضل معاملة یتلقاھا الأجانب في الدولة التي تتعھد بشأنھ مھ منحھم كافة المزایا التي 

ق بحق معین دون حاجة لاتفاق تقرر في الحال لرعایا ایة دولة أجنبیة أخرى فیما یتعل
ه الوسیلة إلى نظام الامتیازات الذي بمقتضاه یتمتع الأجانب ، ویرجع منشأ ھذجدید

بالحقوق والحصانات بشكل یجعلھم غیر خاضعین للقضاء الداخلي ، وشرط الدولة الأكثر 
رعایة قد یتقرر من جانب واحد دون تبادل لذلك أن شرط الدولة الأولى بالرعایة بفكرة 

اقدة كما ظن البعض ، ذلك أن الاستفادة من التبادل قد لا یحقق المساواة بین الدول المتع
ھذا الشرط ترتبط بأفضل معاملة یلقاھا الأجانب وھي بطبیعة الحال تختلف من دولة الى 

 .)٢(اخرى وفقا للسیاسة التي تسیر علیھا 
اما مصطلح الرد بالمثل او ما یسمى ب ( الاقتصاص) او ( الاعمال الانتقامیة) یعني 

للقواعد العادیة للقانون الدولي تتخذھا دولة في أعقاب اعمال اجراءات قسریة مخالفة 
مخالفة للقانون ترتكبھا دولة اخرى اضرارا بھا وتھدف الى اجبار ھذه الدولة على 
احترام القانون وقد تنطوي ھذه الإجراءات على استخدام القوة المسلحة في أي شكل من 

ى ترضیة معنویة او ردع الطرف الاشكال فالرد بالمثل اعمال غیر مشروعة تھدف ال
الاخر لئلا یكرر العمل ولا تعد من وسائل تسویة المنازعات ومع ذلك أن الدول تحرص 
على تحقیق التبادل بطریق التعادل اسوة بما یجري علیھ في بعض العقود الملزمة 
لجانبین في مجال القانون الخاص على أن ما یجري علیھ العمل في المعاملات الدولیة 

ؤكد ھذه الصورة من صور التبادل في معاملة الأجانب تنزل منزلة الاستثناء اذ أن ت

                                                        
  .٣ھر الیاسري ، مصدر سابق، ص) یاسین السید طا(١
  .۶٧) صالح عبد الزھرة الحسون ، مصدر سابق ، ص(٢
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الأصل في المعاملات الدولیة ھو تحقیق التبادل في معاملة الاجانب عن طریق فكرة 
 .)١( التطابق او التماثل

 المطلب الثاني: اثر المعاملة بالمثل في حق التملك
تنظیم تمتع الأجانب في الدول والرعایا في الخارج  تلعب المعاملة بالمثل دورا بارزا في

لھذا الحق كونھ یمثل اھم الحقوق الخاصة التي تدخل المعاملة بالمثل في تنظیمھ لذلك 
:۔ تملكسنوضح في اولا صور المعاملة بالمثل وثانیا نطاق مبدأ المعاملة بالمثل في حق ال

لمبدأ الى نوعین الأول من حیث صور مبدأ المعاملة بالمثل تنقسم طرق ھذا ا -اولا:
، لة من حیث الشكل إلى ثلاثة أنواعالشكل والثاني من حیث الموضوع وتنقسم المعام

  المعاملة بالمثل الدبلوماسیة والمعاملة بالمثل التشریعیة والمعاملة بالمثل الواقعیة . 
اسیة تنشأ بواسطة :. المعاملة بالمثل الدبلومبالمثل الدبلوماسیة (الاتفاقیة)المعاملة  - ١

المعاھدات او الاتفاقیات وذلك عن طریق نص في المعاھدة او الاتفاقیة یقضي باعتماد 
مبدأ المعاملة بالمثل حیث یتعھد كل طرف بتوفیر نفس المعاملة الرعایا الدول الأخرى 

ة وتعد المعاملة بالمثل الدبلوماسیة من الوسائل الفعالة في تنظیم مركز الاجانب في الدول
وتعد فرنسا في مقدمة الدول التي تبنت المعاملة الدبلوماسیة في مجال مركز الأجانب ، 

من القانون المدني الفرنسي على انھ ( یتمتع الأجنبي في فرنسا  ١١حیث نصت المادة 
بنفس الحقوق المدنیة المعترف بھا للفرنسیین بموجب معاھدات تعقد مع الدولة التي 

أما في القانون العراقي لا نجد مثل ھذا النص الا انھ تبنى في عدة  ینتمي الیھا الأجنبي )
احیان المعاملة الدبلوماسیة بالمثل من خلال الاتفاقیات العدیدة التي ارتبط بھا مع دول 

  . )٢(اخري 
المعاملة بالمثل التشریعیة : لا یشترط في ھذه الصورة في التبادل ان یكون مبدأ  - ٢

جا في معاھدة او اتفاقیة وانما یجب فقط أن یكون المبدأ مقررا في المعاملة بالمثل مندر
تشریع الدولة التي یتبعھا الأجنبي ولھذا قرر المشرع الوطني أن الأجنبي لا یمكن لھ أن 

  )٣(یتملك العقار الا على اساس التبادل التشریعي بأن ینص تشریع الدولة التي ینتمي الیھا 
ویؤدي ھذا الشكل من اشكال التبادل ان تعامل الدولة  -: المعاملة بالمثل الواقعیة - ٣

الأجنبي نفس المعاملة الفعلیة التي یلقاھا رعایاھا في دولة ھذا الاجنبي وعلى ھذا النحو 
لا یشترط في ھذا الفرض أن یكون الحق المخول للأجنبي في الدولة مقررا الرعایتھا في 

ا یكفي أن یكون الوطنیین یتمتعون في الدولة الدولة التي ینتمي الیھا ھذا الأجنبي وانم
الأجنبیة بذات الحق من حیث الواقع ، ولھذا لا یشترط لتحقیق التبادل ان تتقرر المعاملة 
الفعلیة بموجب تشریع او معاھدة وانما یكفي ان یستفاد من واقع الظروف أن الأجانب في 

ولا  .)٤(بالتبادل الفعلي أو الواقعي دولة معینة یتمتعون بحق او میزة في الدولة التي تعتد 
شك أن التبادل الواقعي وفقا للمعنى المتقدم ھو اكثر صور التبادل تحقیقا للھدف البعید 

                                                        
  . ٤٠٦ص  ٢٠٠٨) حفیظة السید الحداد ، الموجز في الجنسیة ومركز الأجانب ، منشورات الحلبي الحقوقیة(١
  . ٥٤) یاسین السید طاھر الیاسري، مصدر سابق، ص (٢
  .٤١) حفیظة السید الحداد ، مصدر سابق ، ص (٣
  .٤١٢) حفیظة السید الحداد ، مصدر سابق ، ص (٤
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الذي یسعى نظام المعاملة بالمثل بصفة عامة الى ادراکھ ولا یأتي تحقیق ھذا الھدف الا 
املة الحقیقة التي یلقاھا بصورة فعالة الا اذا ارتبطت معاملة الأجانب في الدولة بالمع

 )١( رعایاھا في الدول الأجنبیة
نطاق مبدأ المعاملة بالمثل في حق التملك:۔ تلعب المعاملة بالمثل دورا بارزا في  -ثانیا:

تنظیم تمتع الأجانب في الدولة والرعایا في الخارج لھذا الحق كونھ یمثل واحدا من أھم 
مثل في تنظیمھ فیما یتعلق بتملك الأجانب الحقوق الخاصة التي تدخل المعاملة بال

للعقارات فأن المعاملة بالمثل تكون سببا مؤثرا في تحدید امكانیة تملك الأجانب للعقارات 
من عدمھا لأھمیة ذلك من الناحیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، فالمشرع العراقي 

  ات في العراق . فقد میز بین طائفتین في ما یتعلق بتملك الأجانب للعقار
  وتشمل الأجانب من غیر رعایا الدول العربیة    -الطائفة الأولى
وتشمل رعایا دول الأقطار العربیة ، فبالنسبة للطائفة الأولى ، نظم قانون  -الطائفة الثانیة

موضوع تملكھم للعقار واشترط  ١٩٩١لسنة  ٣٨تملك الأجنبي للعقار في العراق رقم 
ھ ضرورة تحقق مبدأ المعاملة بالمثل بین العراق والدولة التي ینتمي في المادة الأولى من

  .)٢(التملك  طالبالیھا الأجنبي 
 ١٩٧١لسنة  ٤٣من قانون التسجیل العقاري العراقي رقم  ١۵۴/١وكذلك جاءت المادة 

المعدل مؤكدة لموقف المشرع العراقي من اشتراط المعاملة بالمثل عندما یراد تملك 
ار في العراق ومن المفروض أن تعترف كل دولة للأجانب بالحد الأدني في الأجنبي لعق

، ومن ھذا المنطلق شرعت الجمھوریة  )٣(الحقوق الخاصة ومنھا تملك العقارات 
الذي جاء  ١٩٦١لسنة  ٣٨العراقیة قانونا بتنظیم تملك الاجانب العقار في العراق برقم 

ي في حق الملكیة وفي المعاملات التي ترد في المادة الأولى منھ على ( یعامل الأجنب
على العقار بما یعامل بھ العراقي في بلد ذلك الأجنبي وفقا القاعدة المقابلة بالمثل فلا 
یجوز أن یملك العقار في العراق الا ما یجوز أن یملكھ العراقي في ذلك البلد من حیث 

ھذا القانون وتضع وزارة  الموقع والمساحة والنوع والاستعمال ووفقا لما نص علیھ في
العدل تعلیمات خاصة بقواعد المقابلة بالمثل) ویفھم من نص الفقرة المشروحة بأن 

  العقارات المسموح للأجنبي تملكھا ھي التي تقع ضمن حدود البلدیة فقط .
اما العقارات الواقعة خارج حدود البلدیة فلا یجوز للأجنبي تملكھا مطلقا ، مع أن ھذا 

فقد  )٤( ١٩٩١لسنة  ٣٨یر وارد في قانون تملك الأجنبي العقار في العراق رقم التحدید غ
أخذ ھذا القانون بمبدأ المقابلة بالمثل فلم یجوز للأجنبي تملك الأموال غیر المنقولة في 
العراق الا اذا كان قانون دولتھ یجیز للعراقي تملكھا في بلاده وبنفس القدر والاستعمال 

                                                        
  .۴١٣) حفیظة السید الحداد ، مصدر سابق، ص(١

ص  ١٩٦٨، منشأة المعارف، الاسكندریة ١شمس الدین الوكیل، الموجز في الجنسیة ومركز الأجانب، ط(٢)
٤١٦.  

الجزء الثاني ، مطبعة ،  ١٩٧١لسنة  ٤٣) مصطفی مجید ، شرح قانون التسجیل العقاري العراقي رقم (٣
  .١٧۶ص  ١٩٧١المعارف، 

  .١٧٧) مصطفي مجید ، المصدر السابق ، ص(٤
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انون نوع العقار ومقدار ما یستطیع أن یتملكھ الأجنبي فلم یجز أن وكذلك حدد ھذا الق
تجاوز الدار الواحدة للسكنى وحلا للعمل اذا كانت لھ مھنة یزاولھا بنفسھ وتقدر سعة دار 
السكن تبعا لمركز الشخص الأجنبي المالي والاجتماعي وعدد افراد اسرتھ وتقدر سعة 

عمل ورأس المال وعدد العمال .... الخ واذا كان محل العمل تبعا لنوع المھنة وموقع ال
للأجنبي حصة شائعة في دار السكن او محل للعمل یصلح لمزاولة مھنة لا یحق لھ تملك 

  ).١(بالمثل    غیرھا وتضع وزارة العدل تعلیمات خاصة بقواعد المقابلة
لمشرع العراقي اما بالنسبة للطائفة الثانیة وھم رعایا دول الأقطار العربیة فقد خصھم ا

لسنة  ٩بقانون خاص وھو قانون تملك الكویتیین اموالا غیر منقولة في العراق رقم 
نص في مادتھ الأولى على ان یستثني الكویتیون من القیود القانونیة المفروضة  ١٩۵٢

على تملك الأجانب الأموال غیر منقولة في العراق بما في ذلك البساتین في العراق ولا 
ولأجلھ فأن تملیك رعایا دولة الكویت لا  )٢(لاستثناء الأراضي الزراعیة یشمل ھذا ا

یحتاج لأیة مراسیم اخرى الواردة القانونین المذكورین وتعلیمات وزیر العدل الصادرة 
، ویعاملون معاملة العراقي في جمیع انواع العقارات ١٩٥٥لسنة  ٥بموجب القانون رقم 

عیة حیث أن تملكھا الیھم خاضع لبعض المراسیم ولیس المملوكة باستثناء الأراضي الزرا
 )٣(لھذا التملیك حد او قیود ، وعلیھ فان التسجیل بأسمائھم یتم بموجب استمارة التسجیل 

ولكن بما أن قانون البنك المركزي بشأن عدم التصرف بالعقار من قبل غیر المقیم 
كویتیین من أحكامھ لذلك یجب والاجنبي الا بموافقھ جاء مطلقا ولا یتضمن استثناء ال

استحصال موافقة البنك المركزي على اجراء المعاملات التي من شأنھا نقل الملكیة من 
الكویتیین الى الغیر او تملك الكویتیین للحقوق العقاریة لمراقبة كیفیة التصرف بثمن 

رة المعاملة الا أن المشرع العراقي قد تخلى عن فك )٤(العقار او جلب العملة عند الشراء 
 ٢٠٠۶لسنة  ١٣بالمثل في تملك الأراضي للأجنبي في قانون الاستثمار العراقي رقم 

حیث نصت المادة العاشرة منھ (یتمتع المستثمر بغض النضر عن جنسیتھ بجمیع المزایا 
والتسھیلات والضمانات ویخضع للالتزامات الواردة في ھذا القانون وللمستثمر العراقي 

اض مشاریع الاسكان حق الاحتفاظ بالأرض بمقابل یحدد بینھ وبین مالك والاجنبي لأغر
الارض) وتم تعدیل ھذا النص باتجاه جواز السماح للمستثمر للأجنبي بالتملك وكذلك في 

حیث جاء في المادة الرابعة / ثالثا منھ  ٢٠٠۶لسنة  ٤قانون الاستثمار الكردستاني رقم 
تملیك الأراضي التي تخصص للمشاریع الاستراتیجیة (للمجلس وبناء على اقتراح الھیئة 

  .)٥()تشجیعي تقترحھ الھیئة وبدون بدل بسعر

                                                        
،  ١٩٩٩) حسن الھداوي ، الجنسیة ومركز الأجانب واحكامھما في القانون العراقي ، بغداد مطبعة الارشاد، (١

  ٢٨٣ص
  ١٩۵٢لسنة  ١٩قم ) المادة الأولى من قانون تملك الكویتیین اموالا غیر منقولة في العراق ر(٢
  .٢٠٣) مصطفی مجید ، مصدر سابق ، ص(٣
  .٢٠٤) مصطفی مجید ، مصدر سابق ، ص(٤
) ازاد شكور صالح ، موسوعة تشریعات الاستثمار في اقلیم كوردستان والعراق وعدد من الدول العربیة ، (٥
  ١٢و ١١ص ٢٠٠٨کوردستان ، دار الكتب القانونیة،  -، اربیل ١ط
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 المبحث الثالث: حق الأجنبي في تملك العقار في العراق وما یرد علیھ من شروط
تختلف تشریعات الدول في ما بینھا اختلافا كبیرا فیما یتعلق بحق الأجانب في تملك 

الخلاف ھو الأصول المستقرة في القانون الدولي التي تترك لكل  العقارات ، ومراد ھذا
دولة حریة التمییز بین الوطنیین والأجانب في ھذا الصدد وفقا لظروفھا ومدی الأھمیة 
التي تعلقھا على تملك العقارات من الوجھة الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة ، لذلك 

الأجنبي في تملك العقار والمطلب الثاني  سنبین في مبحثنا ھذا في مطلبین الاول حق
  شروط تملك الأجنبي للعقار في العراق.

  حق الأجنبي في تملك العقار في العراق المطلب الأول: مدى
الأصل أن الأجنبي حر في تملك ما یشاء من المنقولات المادیة ، غیر أن حق الدولة في 

الحد من حق الأجنبي في تملك  المحافظة على كیانھا الاقتصادي والاجتماعي، یستلزم
بعض انواع المنقولات والعقارات ذات الأھمیة الخاصة ، اذ تذھب كثیر من الدول الى 
حرمان الأجنبي من تملك السفن والطائرات والعقارات، وتستخدم غالبیة الدول في ھذا 

ح المجال شرط نظام المعاملة بالمثل الذي بیناه في المبحث السابق، في حالة السما
اما الاتجاه الغالب في التشریعات الدولیة المعاصرة ھو ) ١للأجنبي بتملك . ھذه الأموال (

تخویل الأجانب حق تملك العقارات مع تقریر بعض الاستثناءات على ھذه القاعدة كمنع 
الأجانب من تملك الأراضي الزراعیة والعقارات الواقعة في المناطق المجاورة لحدود 

حیث لم یكن حق  )٢(تتعلق بمصلحة الاقتصاد القومي والدفاع الوطني  الدولة باعتبارات
تملك الأموال غیر المنقولة مطلقا للأجانب نظرا للأھمیة الاقتصادیة والسیاسیة تمتنع 
الدول من الاعتراف بحق تملك الأموال غیر المنقولة في اقلیمھا او تشترط ضرورة 

اما بعض الدول تبدي تساھلا بھذا الشأن الحصول على اذن مسبق من السلطة المختصة، 
  )٣(وتعترف للأجانب بحق تملك الأموال غیر المنقولة وتساویھم بالوطنیین 

اما في العراق فقد مر تنظیم حق تملك الأجانب للأموال غیر المنقولة في العراق في 
موال ادوار وتطورات مختلفة وعدیدة، فقد منعت الحكومة العثمانیة الأجانب من تملك الأ

غیر المنقولة في جمیع انحاء الامبراطوریة العثمانیة ومن ضمنھا العراق، واستمر ھذا 
حیث صدر قانون منح الأجانب حق تملكھا وذلك في  ١٢٨۴صفر سنة  ٧المنع حتى 

المادة الأولى منھ والتي تنص على انھ ( قد أذن لتبعیة الدول الأجنبیة أن یستفیدوا من 
كتبعیة الدولة في داخل المدن وخارجھا في كل طرف من  حقوق التصرف بالأملاك

وبعد تبدل  )٤(أراضي الممالك العثمانیة عدا الأراضي الحجازیة وذلك دون شرط اخر 
تشرین الثاني سنة  ٢٠السیادة نتیجة للاحتلال البریطاني اصدرت سلطة الاحتلال في 

ولة الواقعة في المنطقة اعلانا یمنع بموجبھ تفویض وافراغ الأموال غیر المنق ١٩١٧
                                                        

  .٢٩٨، مصدر سابق ، ص) عباس العبودي (١
  .٨٦١) احمد علي بدوي ، مصدر سابق ، ص (٢
  .٢٨١) حسن الھداوي ، مصدر سابق ، ص (٣
 ١٩۵٠، مطبعة المعارف، بغداد ٤) شاكر ناصر حیدر ، احكام الاراضي و الأموال غیر المنقولة في العراق ، ط(٤

 .٢٢، ص
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المحتلة إلى غیر العراقیین الا بموافقة تحریریة من القائد العام او من ینوب عنھ ثم 
 ١٩٢١خولت السلطة الى ناظر المالیة او من ینوب عنھ وبموجب تحویل السلطات لسنة 

 ١٩۵٩لسنة  ٦٤اصبح الاذن من اختصاص وزیر الداخلیة ، ثم شرع نظام الطابو رقم 
) بأنھ لا یسجل العقار في أي حق مرتب على العقار باسم الأجنبي ١٥١في المادة (وورد 

الا بالاستناد إلى نص في القانون او معاھدة مصدقة لقانون بالمقدار والشروط التي تعینھا 
فبات من  )١(المعاھدة او القانون مع مراعاة الأحكام المقررة لنصوص ھذا النظام 

منظم لحق الأجانب بتملك الأموال غیر المنقولة وفعلا قد عجل المنتظر صدور القانون ال
المشرع العراقي الوضع قواعد تملك الأجنبي العقار في العراق فأصدر القانون المرقم 

، وقد أخذ ھذا القانون بمبدأ المقابلة بالمثل فلم یجوز للأجنبي تملك  ١٩٩١لسنة  ٣٨
ون دولتھ یجیز للعراقي تملكھا في بلاده الأموال غیر المنقولة في العراق الا اذا قان

وبنفس القدر والاستعمال وتضع وزارة العدل تعلیمات بشأن بقواعد المقابلة بالمثل وجاء 
توضیحا لشرط  ١٩٩٢والمبلغة بكتاب وزارة العدل لسنة  ۵٨٨في تعلیمات الطابو رقم 

العقار ومقدار ما یستطیع المقابلة بالمثل وقد حدد ھذا القانون في المادة الثانیة منھ نوع 
ان یتملكھ الاجنبي فلم یجز أن تتجاوز الدار الواحدة للسكني ومحلا للعمل اذا كانت لدیھ 

  .)٢( مھنھ یزاولھا بنفسة
 المطلب الثاني: شروط تملك الأجنبي للعقار في العراق

خلاف ان من اھم الحقوق التي یتمتع بھا الأجانب حق الملكیة ، وھذا ما أثار الجدل وال
بین الدول المختلفة، فأكثریة الدول تضع القیود المعینة بشأن تملك الاجانب وان ھذه 
القیود غالبا تمثل الأموال الغیر المنقولة في العقارات ، لذلك سنوضح في ھذا المطلب 

  الشروط التي یستطیع من خلالھا الأجنبي تملك العقار في العراق
بتملیك الأجنبي للأموال غیر المنقولة سوى قرار لم یكن سابقا في العراق تشریع خاص 

المستند الى احكام احد البیانات القدیمة وخول وزیر  ١٩٣٤مجلس الوزراء في سنة 
الداخلیة بموجبھ بالأذن بتملك الأجنبي منزلا للسكني او محل للشغل اي ان تملك الأجنبي 

والمشرع العراقي  )٣(خلیة مقید بامتلاك دار ومحل للعمل لیس اكثر وبموافقة وزیر الدا
 ٣٧میز في تملك الأجنبي للعقار بین الاجنبي كشخص طبیعي والذي عالجھ القانون رقم 

المعدل وبین الاجنبي كدولة (شخص معنوي ) وقد عالجھ قانون تملیك  ١٩٦١لسنة 
وتعدیلاتھ ، فقد نصت المادة الأولى منھ  ١٩٦٠لسنة  ٣العرصات والمباني الأمیریة رقم 

وزیر المالیة بعد موافقة مجلس الوزراء أن یملك العرصات والمباني الأمیریة بدون ( ل
بدل الى الحكومات الأجنبیة بناء على طلب من وزیر الخارجیة العراقیة لاتخاذھا مقرا 
لممثلیاتھا السیاسیة أو القنصلیة في العراق او لأنشاء دور سكن علیھا او مكاتب 

من  ١٥٣ا في الحرب بشرط المقابلة بالمثل ، وجاءت المادة لملحقیاتھا او مقابر لقتلاھ

                                                        
  .٢٨٢) حسن الھداوي ، مصدر سابق ، ص (١
  . ٢٨٣، مصدر سابق ، ص ) حسن الھداوي (٢
  .٦١، ص ١٩٩١)ھادي رشید الجاوشلي،الوضع القانوني للأجانب في العراق ،ط بلا، مطبعة المعارف، بغداد، (٣
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المعدل ( یسجل العقار باسم الدولة  ١٩٧١السنة  ٤٣قانون التسجیل العقاري رقم 
الأجنبیة او ممثلیھا وكذلك الھیئات الدولیة المعترف بھا قانونا لغرض اتخاذھا دورا لھا 

أ المقابلة بالمثل او نص القانون ) ھذا او لسكنى رؤساء الممثلیات والھیئات استنادا لمبد
یعني أن المشرع اشترط ایضا مبدأ المعاملة بالمثل لتملیك الدول الأجنبیة وعلى ھذا 
النحو یتحقق عنصر التوازن في عقود القانون الخاص ومنھا تملك الأجنبي للعقارات من 

بط بھا كل دولة في خلال توفر التوازن في العلاقات الدولیة بتماثل التعھدات التي ترت
  .)١( مواجھة اخری

لسنة  ٣٨وقبل الخوض في شروط تملك الأجنبي للعقار في العراق بموجب القانون رقم 
حیث أورد  ١٩۵٩لسنة  ٦٤المعدل لابد أن نشیر إلى نظام تعلیمات الطابو رقم  ١٩٦١

 ) واحكامھا١٥٣،١٥٤، ١۵٢، ١۵١بعض الأحكام الخاصة بتملك الأجنبي في المواد (
 كالاتي:۔

لا یسجل العقار او أي حق مرتب على عقار باسم الأجنبي الا بالاستناد  - ١٥١المادة  -أ
إلى نص في القانون او معاھدة مصدقة بقانون بالمقدار والشروط التي تعینھا المعاھدة او 

  القانون مع مراعاة جمیع الأحكام المقررة بنصوص ھذا النظام.
جنبي عدة عقارات كل منھا مسجل باسمھ من جنسیة غیر اذا كان للأ - ١۵٢المادة  -ب

الاخرى او اذا كان قد غیر جنسیتھ التي سجل بھا العقار باسمھ فلا تجري أي معاملة 
تصرفیة الا بالجنسیة التي تؤیدھا السلطة العراقیة المختصة ویستثنى من ذلك التصرف 

  الذي یجریھ الاجنبي اذا كان المتصرف الیھ عراقیا.
لا یجوز للأجنبي الدخول في مزایدة بیع العقار الا اذا حصل على  - ١٥٣لمادة ا - ج

  اجازة للدخول بالمزایدة وكان القانون العراقي یجیز تسجیلھ باسمھ.
تمسك كل دائرة من دوائر الطابو سجلا خاصا بملكیة الأجانب للعقارات  - ١٥٤د. المادة 

 ٥٨٨شارة كذلك إلى تعلیمات الطابو رقم ولا بد من الا )٢(الواقعة ضمن حدود دائرتھا 
في المادة الثانیة من ھذه التعلیمات حیث یحدد مساحة ونوعیة وموقع العقار  ١٩٩٢لسنة 

الذي یمكن تملكھ للأجنبي وبشرط ان تجوز دولة الأجنبي من جانبھا للعراقي حق التملك 
ملكیة وبمقدار یزید فاذا آل للأجنبي عقار واقع في العراق بأي سبب من اسباب كسب ال

عن الحد المقرر وجب علیھ نقل ما فاض عن الحد المقرر الى عراقي خلال مدة حددھا 
القانون بسنة تبتدئ من تاریخ سبب التملك ثم جعلھا سنتین ثم عدلھا بثلاثة سنوات واخیرا 

  ١٩۶۵ – ٨ – ١۵اصبحت اربع سنوات اعتبارا من تاریخ نفاذ القانون والتي انتھت في 
وز القانون لوزیر العدل تمدیدھا سنة او اكثر ببیان یصدره بھذا الخصوص ، اما وج

قل الھ ویجب تسجیلھا باسم الارض الامیریة التي آلت الیھ بعد نفاذ القانون فلا تن
  .)٣(الدولة

                                                        
  .۴٠٨) حفیظة السید الحداد ، مصدر سابق ، ص(١
   ٧٨) صالح عبد الزھرة حسون ، مصدر سابق، ص(٢
  ٢٨۵و ص ٢٨۴) حسن الھداوي ، مصدر سابق ، ص (٣
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وتعقیبا على من ذكرناه بان مبدا المعاملة بالمثل لم یكن شرط لتملك الأجنبي للعقار 
كان الاتراك یملكون عقارات تزید على  ١٩٩١لسنة  ٣٨قانون رقم  بالعراق قبل صدور

الحد المسموح بھ في القانون المذكور وذلك واضح من خلال مذكرة السفارة التركیة 
المرسلة إلى وزارة الخارجیة العراقیة والتي  ١٧/١٠/١٩٧٠والمؤرخة في ٤٨٢المرقمة 

الموقعة بین العراق وتركیا بتاریخ تطالب الحكومة العراقیة بتطبیق اتفاقیة الاقامة 
والتي نصت في مادتھا  ١٩٣٢لسنة  ١٧والمصدقة في العراق بالقانون رقم  ٩/١/١٩٣٢

الأولى بان یتمتع رعایا كل من الطرفین بمعاملة اكثر الدول حظوة فیما یخص بحقوق 
كان  التصرف في الأموال غیر المنقولة بشرط عدم الإخلال بالقوانین في البلدین ولما

قد حدد حق الأجنبي بتملك العقار وجعلھ مقتصرا  ١٩٦١لسنة  ٣٨القانون النافذ رقم 
على دار سكنی ومحل عمل فیجب مراعاة القانون عملا بنص المادة الأولى من الاتفاقیة 
المذكورة ، وقد أجابت الحكومة العراقیة بانھا قد راعت العلاقات الودیة بین البلدین 

سنة بعد سنة تمكینا للأجنبي  ١٩۴١لسنة  ٣٨نفید احكام القانون رقم فدأبت على تأجیل ت
من  )١(من نقل ملكیة العقارات العائدة لھ والتي تزید عن الحد المسموح بھ في القانون 

خلال ملاحظة شروط تملك الأجنبي للعقار في العراق نلاحظ أن بان المشرع العراقي لم 
ط فضلا عن ذلك عدة شروط أن توفرت في الاجنبي یكتف بمبدأ المعاملة بالمثل بل اشتر

حق لھ التملك وھذه الشروط نصت علیھا المادة الرابعة من قانون تملك الأجنبي العقار 
  وھي: ١٩٦١لسنة  ٣٨في العراق رقم 

  سبق لھ الاقامة في العراق مدة لا تقل عن سبع سنوات - ١
  عدم وجود مانع اداري او عسكري  - ٢
  با من الحدود العراقیة بما لا یقل عن ثلاثین كیلو متر ان لا یكون قری - ٣
أن لا یكون العقار ارضا زراعیة او ارضا امیریة مھما كان نوعھا ویشمل ذلك  - ٤

  ) ٢(تفویض الارض وافراغھا بطریق الانتقال او باي سبب اخر
اضافة للشروط المتقدمة یجب استحصال موافقة وزارة الداخلیة على تملك الأجنبي 

عقار في العراق وھذا یعني أن لوزارة الداخلیة الحق في عدم الموافقة رغم توافر لل
  .)٣(الشروط الاربعة المنصوص علیھا في المادة الرابعة 

  المبحث الرابع: الاجراءات القانونیة لتسجیل العقار باسم الأجنبي في العراق
تملك الأجنبي للعقار في  بعد توافر الشروط المنصوص علیھا في المادة الرابعة من قانون

یقدم الأجنبي طلبا لتسجیل العقار باسمھ بموجب استمارة  ١٩٦١لسنة  ٣٨العراق رقم 
معدة لھذا الغرض ومرفقا مع الطلب تعھدا موقعا من قبلھ بأنھ لا یملك في العقار اكثر 

ى مما ھو محدد لھ في المادة الخامسة من القانون اعلاه ، لذلك سنقسم ھذا المبحث ال

                                                        
  . ٦٠،ص  ١٩٧٣خطاب عمر، بیع العقار عن طریق المزایدة، ط بلا ، مطبعة الزھراء، بغداد ،  ) عامر(١
  . ١٨٣) حسن الھداوي ، مصدر سابق ، ص (٢
  ٢٧٩) صالح عبد الزھرة حسون ، مصدر سابق ، ص (٣
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مطلبین ، الأول كیفیة تسجیل العقار باسم الأجنبي ، اما الثاني ، سنوضح موانع تسجیل 
 العقار باسم الاجنبي:۔

  المطلب الأول: كیفیة تسجیل العقار باسم الاجنبي
آن قانون التسجیل العقاري العراقي اخذ بنظام الجنسیة لاعتبار الشخص عراقیا ولیس 

ة قانونیة وسیاسیة تربط الفرد بالدولة فیصبح بمقتضاھا بنظام الموطن لان الجنسیة رابط
عضوا في شعب تلك الدولة في حین الموطن لا یكسب الفرد تلك الرابطة القانونیة وعلى 
ھذا الأساس أن الجنسیة التي تعود للشخص ھي التي تحدد موقعھ بالنسبة للتسجیل 

من قانون  ١٥٨/١یھا المادة ) فطریقة تسجیل العقار باسم الأجنبي اشارت ال١العقاري (
والتي نصت على : ( یقدم طلب التسجیل  ١٩٧١لسنة  ٤٣التسجیل العقاري العراقي رقم 

باسم الأجنبي بموجب استمارة خاصة یتعھد فیھا بان تسجیل العقار باسمھ لا یتعارض مع 
لذین ھم الحد القانوني للملكیة العقاریة المسموح تسجیلھ باسمھ او باسم زوجتھ واولاده ا

  دون الثامنة عشر من العمر ) 
وتنفیذا لحكم ھذه المادة والاحكام الأخرى الواردة في قانون تملك الأجنبي في العراق رقم 

المعدل فقد اعدت مدیریة التسجیل العقاري استمارة خاصة للتسجیل  ١٩٦١لسنة  ٣٨
ت التي تخص باسم الأجنبي وھو نموذج ذات وجھین الوجھ الأول یحتوي على المعلوما

الأجنبي طالب التسجیل مھنتھ ومحل اقامتھ الدائم وجنسیتھ مع اوصاف العقار وسبب 
التملك شراء ام ارث والغرض من التملك وما یملكھ الزوج والولد دون الثامنة عشر من 
العمر من عقارات أخرى على وجھ الاستقلال او الشیوع وتعھده بصحة المعلومات التي 

  .)٢(قدمھا
وجھ الثاني من الاستمارة یحتوي على قسمین القسم الأول : یتعلق بالمعلومات اما ال

المطلوب تأییدھا من قبل دائرة التسجیل العقاري المختصة ویحتوي علة حقلین الأول 
یختص بأوصاف العقار الكاملة والثاني یختص بنتائج تدقیق المعلومات الواردة في 

قار ، اذا وجدت دائرة التسجیل العقاري المختصة الاستمارة بالنسبة للسجل واضبارة الع
بان المعلومات المتعلقة بالعقار متطابقة مع السجل واضبارة العقار فیقوم رئیس الدائرة 

(  ١٠٨من المادة  ٣بتصدیقھا بالتوقیع والختم الرسمي وھذا ما نصت علیھ الفقرة 
 ستمارة )،یصادق رئیس دائرة التسجیل على صحة البیانات الواردة في الا

اما اذا وجد ھناك نقص او كانت المعلومات غیر حقیقیة وجب على طالب التسجیل 
اكمالھا ثم تصدیقھا ، أما اذا كانت ھناك موانع قانونیة تحول دون التسجیل باسم الأجنبي 
فعلي دائرة التسجیل العقاري تثبت تلك الموانع القانونیة على الاستمارة وافھام طالب 

  )٣(التملك بھا

                                                        
  . ١٧۵) مصطفی مجید، مصدر سابق، ص (١
  . ١٩٠) مصطفى مجید ، مصدر سابق ، ص (٢
   ١٩٩١لسنة  ٣٨قانون تملك الأجنبي العقار في العراق رقم  من ١٥٨) المادة (٣
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أما القسم الثاني من الاستمارة فھو عبارة عن المعلومات التي یتم تأییدھا من قبل 
  السلطات المختصة بواسطة المحافظة وھو مقسم الى ستة حقول :۔ 

  الحقل الاول مخصص لتأیید البلدیة بوقوع العقار ضمن حدودھا  - ١
خط الحدود بما لا یقل عن الحقل الثاني لتأیید المحافظ او من یخولھ ببعد العقار عن  - ٢

  كیلو متر  ٣٠
الحقل الثالث مخصص لتأیید وزارة الخارجیة أو أیة جھة مختصة بتوفر مبدأ المقابلة  - ٣

  ٤بالمثل بالنسبة لدولة طالب التسجیل
الحقل الرابع مخصص لتأیید السلطة العسكریة بعدم وجود موانع التسجیل باسم  - ٤

  الأجنبي 
  لتأیید المحافظ بعدم وجود مانع اداري من التسجیل الحقل الخامس مخصص  - ٥
  .)١(الحقل السادس مخصص لموافقة وزیر الداخلیة على التسجیل باسم الاجنبي - ٦

وبعد مصادقة رئیس دائرة التسجیل العقاري على المعلومات المتعلقة بالعقار ترسل 
الوكالة او القسام الى الاستمارة المذكورة والوثائق بالمعاملة كدفتر اقامة الاجنبي او 

المحافظ لیقوم بدوره باستحصال موافقة جمیع الجھات المبینة في الحقول الستة التي 
ذكرناھا وبعد اعادتھا مصدقة تباشر دائرة التسجیل العقاري بالتسجیل بموجبھا ، وھذا ما 

بقولھا : ( ترسل ھذه الاستمارة مع استمارة  ١٥٨من المادة  ٤نصت علیھ الفقرة 
تسجیل الى المحافظة لتقوم باستحصال موافقة السلطة المختصة ) ، ولا بد من الاشارة ال

بان معاملة التسجیل باسم الاجنبي تخضع للمراسیم القانونیة الأخرى الواردة في قانون 
التسجیل العقاري والقوانین الأخرى كتصدیق الضرائب واجراء الكشف واستیفاء الرسوم 

اما في حالة عدم حصول الموافقة على التسجیل فعلى ) ٢(عراقي كأیة معاملة تتعلق بال
الأجنبي أن ینتظر سنة كاملة اعتبارا من تاریخ رفض الطلب لغرض اعادة النظر بھ، أما 
الجزاء المترتب على مخالفة اجراءات التسجیل اي اذا تبین أن الأجنبي اخفي تملكھ 

 الإجراءات التالیة :عقارا یزید على ما یسمح لھ بتملكھ فتتخذ بحقھ 
  یباع ذلك العقار وفق قانون التنفیذ لا أنھ یجوز للأجنبي أن یختار العقار الذي یستبقیھ  - ١
اما التسجیل باسم الكویتي حیث جائت  )٣(یعاقب بالغرامة لا تزید على مائتي دینار  - ٢

  المادة
یل باسم رعایا یستثنى تسجیل العقار باسم الكویتي من القیود الخاصة بالتسج ١۶٠/١

الدول العربیة والامارات ، حیث یتم استثناء الكویتي من القیود القانونیة المفروضة على 
تملك الأجانب الأموال غیر المنقولة بما في ذلك البساتین في العراق ولا یشمل ھذا 
الاستثناء الأراضي الزراعیة ومع أن رعایا العرب لا یعتبرون أجانب بموجب قانون 

العقاري العراقي الا انھم یعتبرون كذلك بموجب قانون الجنسیة العراقیة رقم  التسجیل

                                                        
  ١٨٨) مصطفی مجید ، مصدر سابق ، ص(١
  .١٩٠) مصطفى مجید، مصدر سابق، ص(٢
  .١٩٦١لسنة  ٣٨) المادة التاسعة من قانون تملك الأجنبي العقار في العراق رقم (٣
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والموطن ومركز الأجانب لذلك فان تبعیتھم للدولة العربیة لا تحول  ٢٠٠۶لسنة  ٢٩
  .)١(دون اجراء نزع املاكھم للمنفعة العامة ایضا 

 المطلب الثاني: موانع تسجیل العقار باسم الاجنبي
باسم الاجنبي لیس مطلقا فكما ذكرنا في المباحث السابقة بانھ مقید  ان تسجیل العقار

ومحدد وكذلك الحال بالنسبة للعقارات التي تؤول للأجنبي بأي سبب كان فقد منع المشرع 
من انتقال بعض العقارات الى الاجانب لذلك سنبین في ھذا المطلب موانع التسجیل 

  وفي وابطالھ واخیرا انتقال العقار لورثة الم
  موانع تسجیل العقار باسم الأجنبي  -اولا:

لا تنتقل الأرض الأمیریة الى الاجنبي اذا آلت الیھ باي سبب كان وانما یتم تسجیلھا باسم 
الأجنبي، وھذا ما أشارت الیھ المادة الثانیة عشرة من قانون تملك الأجنبي العقار في 

مھما كان نوعھا التي تؤول ( تعتبر الأرض الأمیریة  ١٩٦١لسنة  ٣٨العراق رقم 
للأجنبي باي سبب كان ارضا امیریة تسجل باسم الدولة ...) اما اذا آلت الى الأجنبي 
ارضا زراعیة فیجب نقل ملكیتھا الى عراقي خلال اربع سنوات من تاریخ ایلولتھا لھ ، 

وعدلت  كانت المدة سنة واحدة بموجب المادة الثانیة عشرة من القانون المشار الیھ اعلاه
وكذلك منع القانون  )٢( ١٩٦٤لسنة  ٨٢المدة واصبحت اربع سنوات بموجب القانون رقم 

المدني العراقي انتقال الأراضي الامیریة بین مخلتفي الدین وبین العراقي والأجنبي وھذا 
مدني عراقي (لا یثبت حق الانتقال ما بین مختلفي الدین ولا  ١١٩٩ما نصت علیھ المادة 

من قانون التسجیل العقاري العراقي  ١٩١/٢واجنبي )، وكذلك منعت المادة  بین عراقي
انتقال الأرض الأرض الأمیریة الى الاجانب حیث نصت ( اذا كان جمیع اصحاب حق 
الانقال من غیر العراقیین فتعتبر الأرض الأمیریة منحلة وتسجل باسم وزارة المالیة 

  .)٣(الأجنبي اطلاقا لان رقبتھا مملوكة للدولة وبالتالي فلا تنتقل الأرض الأمیریة إلى 
  ابطال التسجیل - ثانیا:

اما عن كیفیة ابطال التسجیل فاذا قام الأجنبي بتسجیل العقار باسمة بطریقة مخالفة  
كعدم توفر الشروط  ١٩٦١لسنة  ٣٨الأحكام قانون تملك الأجنبي العقار في العراق رقم 

منھ او تجاوزت ملكیتھ للعقار الحد المسموح بھ في المنصوص علیھا في المادة الرابعة 
ھذا القانون او لم یقم بتسجیل العقار باسمھ بطریق التسجل المجدد بناء على دعوی ، او 
آلت الیھ ارضا امیریة او زراعیة ، فیعتبر ھذا التسجیل باطلا ویم ابطالھ بقرار یصدره 

 )٤(مة وزیر العدل بناء على تقریر من مدیریة الطابو العا
  
  

                                                        
  .١٨ص ١٩٨١ة ، مطبعة المعارف، لسنة ، بلا طبع ١٢) مصطفی مجید ، شرح قانون الاستملاك رقم (١
  . ٢٨٠) صالح عبد الزھرة حسون ، مصدر سابق، ص(٢
  .٢٠٨) یاسین السید طاھر الیاسري، مصدر سابق ، ص(٣
  .   ١٩٩١لسنة  ٣٨) المادة السابعة عشرة من قانون تملك الأجنبي العقار في العراق رقم (٤
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  انتقال العقار لورثة المتوفي  - ثالثا:
مدني  ١١٠۶من المعلوم أن كلا من المیراث والوصیة یعدان سببا من اسباب التملك (م 

عراقي ) ومعظم تشریعات الدولة اعترفت بحق تلقي الأموال من الوطنیین عن طریق 
یة التي تتعلق بالثروة المیراث والوصیة غیر أن ھذا الحق لما لھ من صلة بالمسائل المال

الوطنیة اشترطت الدول تحقق مبدأ المعاملة بالمثل كشرط لاستحقاق الوارث او الموصي 
لھ الأجنبي لنصیبھ من الارث وفي العراق فقد مر حق الأجنبي في المیراث بمراحل 
تختلف باختلاف النظام القانوني السائد ففي زمن الخلافة الاسلامیة كانت الشریعة 

میة ھي التي تنظم حق المیراث بین الأجنبي والمسلم في العراق باعتباره احدى الإسلا
  الولایات التابعة لتلك الخلافة وكان امر تنظیم المیراث یجري وفقا للقاعدة الاتیة:

  ان اختلاف الدین مانع من التوارث  -أ
  اختلاف الدار غیر مانع من التوارث فیما بین المسلمین  -ب
  المسلمین في دار الاسلام بحسب شرائعھم یتوارث غیر  - ج
یرث الذمي من المستأمن والمستأمن من الذمي في بلاد الإسلام بحسب الشریعة النافذة  -د

  بینھم،
اما الآونة الأخیرة تطورت قواعد مركز الاجنبي تطورا كبیرا نتیجة عقد الدول مع 

التابعین للدولة  بعضھا البعض اتفاقیات ومعاھدات عدیدة تضمنت النص على تمتع
  .)١(المتعاقدة بحقوق معینة في اقلیم الدولة أو الدول الأخرى المتعاقدة 

اما بالنسبة إلى تسجیل الإرث باسم الاجنبي فانھ یخضع الى القیود القانونیة المفروضة 
على تملك الأجنبي العقار في العراق والتي حددھا قانون تملك الأجنبي العقار في العراق 

من قانون التسجیل  ١٨٨من المادة ٢وھذا ما نصت علیھ الفقرة  ١٩٦١لسنة  ٣٨رقم 
یخضع تسجیل الارث باسم الأجنبي الى القیود ( ١٩٧١لسنة  ٤٣العقاري العراقي رقم 

القانونیة المفروضة على تملك الأجنبي العقار في العراق ، اما تسجیل الإرث الوارد 
قسام شرعي او حكم قضائي حائز على درجة  بالمادة اعلاه فیجب أن یكون مستندا إلى

البنات من محكمة مختصة یعین الورثة ویحدد انصبتھم في المیراث ، اما الحكم الصادر 
محكمة غیر عراقیة فلا یمكن قبولھ اساسا للتسجیل مالم تصادق محكمة عراقیة على 

العراقي ، حیث تسجیل عراقي، أما القانون المدني  ٨٦موافقتھ للقانون العراقي المادة 
أ) منھ على ان العراقي لا یرثھ من الأجانب الا من كان قانون دولتھ /٢٢نصت المادة (

 )٢(یورث العراقي منھ 
اما بالنسبة للوصیة فان المشرع العراقي اشترط المعاملة بالمثل فیھا بالنسبة للأموال 

فیھا وبالتالي فأنھا لا المنقولة فقط، أما العقارات فلم یجز المشرع العراقي صحة الوصیة 
من قانون  ٧١تدخل في نطاق المعاملة بالمثل في الوصیة وقد نصت على ذلك المادة 

                                                        
، الاسكندریة  ١التملك في القانون الدولي الخاص، ط) مصطفى یاسین محمد حیدر الاصبحي ، حق الاجانب في (١

  .٧٨ص ٢٠٠٧، المكتب الجامعي الحدیث، 
  .٤٨وص ٤٧) مصطفى یاسین محمد حیدر الاصبحي ، مصدر سابق ، ص (٢



  ٣٨٨  
 
 

 

المعدل بقولھا ( تصح الوصیة بالمنقول فقط  ١٩٥٩لسنة  ١٨٨الأحوال الشخصیة رقم 
  . )١( مع اختلاف الدین وتصح بھ مع اختلاف الجنسیة بشرط المعاملة بالمثل )

  الخاتمة
لانتھاء من موضوع بحثنا ھذا نأمل أن نكون قد سلطنا الضوء على موضوع مھم وبعد ا

ازدادت أھمیتھ في الوقت الحاضر نظرا لانفتاح العراق على العالم وخصوصا بعد العام 
وكثرة عدد الأجانب المقیمین في العراق نتیجة تشجیع قانون الاستثمار ودخول  ٢٠٠٣

رھا للنفط والغاز عن طریق جولات التراخیص، وان الشركات الأجنبیة العالمیة واستثما
توسیع مبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة لتملك العقار واضافة دول جدیدة حیث أن عدد الدول 
التي تسمح بتملك العقار استنادا لمبدأ المعاملة بالمثل قلیلة فمن الدول العربیة التي تقابل 

جمھوریة العربیة السوریة وجمھوریة مصر العراق بالمثل بالنسبة لتملك العقار ھي: ال
العربیة ، الجمھوریة اللبنانیة ، دولة الكویت الامارات العربیة المتحدة ، جمھوریة الیمن، 

  وفي النھایة نأمل أن تكون ھذه الدراسة البسیطة قد حققت الغرض منھا. 
  -النتائج: 
ي اذا الت الیھ باي سبب كان منع القانون العراقي انتقال الأرض الأمیریة الى الاجنب - ١

  وانما یتم تسجیلھا باسم الدولة. 
اشتراط المشرع العراقي في مبدا المعاملة بالمثل بالنسبة للوصیة في الأموال المنقولة  - ٢

فقط بینما في العقارات فلم یجز المشرع العراقي صحة الوصیة وبالتالي فانھا لا تدخل 
  . في نطاق المعاملة بالمثل في الوصیة 

منع القانون المدني العراقي انتقال الأراضي الأمیریة بین مختلفي الدین وبین العراقي  - ٣
  والاجنبي .

لا یجوز للأجنبي الدخول في مزایدة بیع عقار الا اذا حصل على اجازة للدخول  - ٤
  بالمزایدة وكان القانون العراقي یجیز تسجیلھ باسمھ. 

لى عقار باسم الأجنبي الا بالاستناد الى نص في لا یسجل العقار او اي حق مرتب ع - ٥
القانون او معاھدة مصدقة بقانون بالمقدار والشروط التي تعینھا المعاھدة او القانون مع 

  .مراعات جمیع الأحكام المقررة بھذا الخصوص
 التوصیات :۔

 على الدول التي ترتبط باتفاقیات مع العراق فیما یخص تملك الأجنبي للعقار ان - ١
  تحترم الحد الأدني لھذا الحق بالنسبة للعراقي في تلك الدول. 

على المشرع العراقي تبیلغ الدول التي تمنع العراقي من تملك العقار في بلدانھا وفق  - ٢
  مبدأ المعاملة بالمثل سواء كانت عربیة حالیا ام اجنبیة مستقبلا. 

تخص تملك الأجنبي للعقار في  على المشرع العراقي أن لا یھمل تعدیل القوانین الي - ٣
العراق والدخول باتفاقیات جدیدة مع دول اخرى لغرض تطور بلدنا من النواحي 

  الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة من ھذا الجانب.
                                                        

  المعدل. ١٩٥٩لسنة  ١٨٨من قانون الأحوال الشخصیة العراقي رقم  ٧١) المادة (١


